
واقع تمويل مشاريع ريادة الأعمال
في السعودية

وجهة نظر خبراء ريادة الأعمال

ورقة عمل

أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري
جامعة الملك سعود – الرياض

د. أحمد بن عبدالكريم المحيميد 
جامعة الملك سعود -  الرياض

سبتمبر 2014م

المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة الأعمال



Conference Proceeding    كتاب أبحاث المؤتمر 84

ملخص

يتزايـــد اهتمـــام الـــدول نحو دعم المشـــروعات الصغيـــرة ورعايتها والاهتمـــام بها، والاهتمام بـــرواد الأعمـــال وتأهيلهم وتنمية 

 للـــدور الأســـاس الذي يقومـــون به في دعـــم اقتصاديات الدول. فالمنشـــآت الصغيـــرة تمثل الأغلبيـــة العظمى 
ً
مهاراتهـــم، نظـــرا

فـــي أغلـــب اقتصاديـــات دول العالـــم. كمـــا تســـاهم هـــذه المنشـــآت مســـاهمة فاعلـــة في دخـــول الدول. فوفـــق تقديـــرات البنك 

الدولـــي فـــإن المنشـــآت الصغيرة تســـاهم بحوالي 65% من إجمالـــي الدخل العالمي. والمنشـــآت الصغيرة هي البنى الأساســـية 

التـــي مـــن خلالهـــا يحدث التراكم الرأســـي للاقتصاد في أي دولـــة. وهي المنبع الوفيـــر للإبداع والتجديد وضخ الابتـــكارات الجديدة 

للسوق.  

 في الاقتصاد الســـعودي مقارنـــة بما تلعبه 
ً
وبالرغـــم مـــن حـــرص الدول على مســـاهمة هـــذا القطـــاع إلا أن دوره لا يزال محـــدودا

هـــذه المنشـــآت فـــي البلـــدان المتقدمـــة. كما يواجه هـــذا القطـــاع العديد مـــن العوائق والمحـــددات التي تضعف من مســـاهمته 

الفاعلـــة فـــي الاقتصـــاد المحلي وتبـــرز العوائق التمويليـــة من ضمن أهم تلـــك العوائق التـــي تواجه الرواد والمنشـــآت الصغيرة 

في الســـعودية.

هذه الورقة ســـوف تركز على محور الدعم والتمويل وأثره على إنشـــاء ونمو المشـــروعات الصغيرة. وتســـتعرض الخيارات الواجب 

توفرهـــا فـــي المجتمع الســـعودي، كما تســـتعرض آراء الخبراء والمتخصصين حـــول العناصر التمويلية المؤثـــرة على تمويل ودعم 

المشـــروعات الصغيـــرة. وتبيـــن الدراســـة أبـــرز العوائـــق أمام رائـــد الأعمـــال للحصول علـــى تمويل في مجـــال تمويل المشـــروعات 

الناشـــئة. والأدوار المناطـــة بالقطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص، ومـــدى اقتنـــاع الخبـــراء حـــول دور البنـــوك فـــي دعم المشـــروعات 

الصغيـــرة ومـــا هي المقترحات لســـد هـــذه الفجوة والتغلب على القصور. وكذلك رأي الخبراء حول إنشـــاء صنـــدوق وطني للدعم، 

 تقدم الدراســـة حزمة من التوصيـــات الهادفة إلى 
ً
وإيجـــاد جهـــة مركزية تعنى بالمشـــروعات الصغيرة، وإنشـــاء الحاضنـــات. وأخيرا

المســـاهمة فـــي معالجـــة عوائـــق التمويل، واقتراح عـــدد من الآليـــات الرامية إلى تســـهيل وتشـــجيع الأعمال الرياديـــة بالمملكة 

السعودية.   العربية 
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مقدمة 

إن موضـــوع المشـــروعات الصغيـــرة مـــن الموضوعـــات التي حظيـــت باهتمام كبيـــر متواصل من كافة المســـتويات والأطـــراف, ولم 

ينقطـــع تنـــاول قضايا هذه المنشـــآت على المســـتوى الفردي والمؤسســـي والمجتمعي منذ وقت طويل. ورغـــم هذا الاهتمام 

المتنامـــي، لا تـــزال الفجـــوة كبيـــرة بيـــن هـــذا الاهتمام من جانـــب والممارســـة الفعليـــة والتطبيق العملـــي من جانب آخـــر و تمثل 

هـــذه الفجـــوة ظاهـــرة مســـتمرة ومتزايـــدة وذات تأثيرات ســـلبية واضحـــة علـــى أداء وإنجازات هذه المنشـــآت وعلى مســـاهمتها 

في عمليـــة التنمية.

ومـــع النمـــو المتزايد فـــي النهضة الاقتصادية والاجتماعية على مســـتوى المملكـــة، ومع التوجه إلى مزيد مـــن الرعاية والدعم 

للمنشـــات الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر، تزايدت مســـاهمات و مســـؤوليات هذه المنشـــآت وتعمقت رســـالتها في تحقيـــق التنمية 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. وأصبحـــت هـــذه المنشـــآت أحد أهم مؤسســـات المجتمع التي تســـاهم بشـــكل واضح فـــي توفير فرص 

عمـــل للمواطنين وتعالج مشـــكلة البطالـــة وتحقق أهداف التنمية. كما أن نمو أدوار ومســـؤوليات المنشـــآت الصغيرة و متناهية 

الصغـــر وتنـــوع أنشـــطتها أدت إلـــى تزايـــد توقعـــات والطموحـــات المســـتفيدين منهـــا، ممـــا أدى إلـــى تزايد حجـــم أعمالهـــا وتنوع 

منتجاتهـــا وخدماتها بصورة غير مســـبوقة. 

     ومـــع اســـتمرارية اتســـاع وتنـــوع أدوار ومســـؤوليات هـــذه المنشـــآت علـــى مســـتوى المملكة، وارتبـــاط ذلك بعلاقات تشـــابكيه 

معقـــدة، ظهـــرت الحاجـــة القويـــة لمراجعة أوضاعها وتقييم حالتها و دراســـة أنظمتهـــا وقواعد العمل بهـــا و تحليل علاقاتها مع 

الأطـــراف الأخـــرى, و ذلـــك لضمـــان توفر مقومـــات جودة أهدافهـــا وخططتهـــا الإســـتراتيجية، والتأكد مـــن وجود تنظيمـــات إدارية 

وهيـــاكل ماليـــة ووظيفيـــة وبشـــرية  ملائمة متكاملة تســـهم فـــي تمكين هذه المنشـــآت مـــن تحقيق رســـالتها وأهدافها.

هـــذه الورقـــة ســـوف تركـــز على محـــور واحـــد مـــن المحـــاور الإداريـــة والتنظيميـــة المتعلقـــة بالمشـــروعات الصغيرة وهـــو محور 

الدعـــم والتمويـــل وأثره الايجابي والســـلبي على إنشـــاء ونمو المشـــروعات الصغيرة. وتســـتعرض بعض الخيـــارات الواجب توفرها 

فـــي المجتمع الســـعودي، كما تســـتعرض عبر الدراســـة الاستكشـــافية آراء الخبراء والمتخصصيـــن حول العناصـــر التمويلية المؤثرة 

علـــى تمويـــل ودعـــم المشـــروعات الصغيـــرة. وتبيـــن الدراســـة أبـــرز العوائق أمـــام رائد الأعمـــال للحصـــول على تمويـــل في مجال 

 تقدم الدراســـة حزمة من التوصيات الهادفة إلى المســـاهمة في معالجة عوائق التمويل، 
ً
تمويل المشـــروعات الناشـــئة. وأخيرا

واقتـــراح عـــدد من الآليات الرامية إلى تســـهيل وتشـــجيع الأعمـــال الرياديـــة بالمملكة العربية الســـعودية.

وتنقســـم هذه الورقة )Working Paper( إلى ثلاثة أقســـام هي القســـم الأول الذي يتكون من المقدمة وشـــرح أهداف الدراسة 
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ومنهجيتهـــا والاســـتعراض العـــام لبعض الدراســـات المتعلقـــة بتمويل ودعم والقســـم الثاني يتضمـــن تحليل الدراســـة الميدانية 

ومناقشـــة نتائجها، أما القســـم الثالث فيســـتعرض التوصيـــات والمقترحات التي توصلت لها الدراســـة.

أهداف الدراسة
تســـعى هذه الدراســـة إلى اســـتعراض  العوامـــل المؤثرة على دعم وتمويل المشـــروعات الصغيرة ويمكن إجمـــال أهدافها فيما 

: يلي 

1- التعرف على بعض عوائق الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة.

2- الكشف عن موقع أنشطة رواد الأعمال والمشروعات الريادية مقارنة بالدول العالمية. 

3- تلمس الأدوار المناطة بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة

 لدعم المشروعات الصغير.
ً
4-استخلاص بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها وضع حلولا

منهجية الدراسة
تنتهـــج هـــذه الدراســـة المنهـــج الوصفـــي فـــي البحـــث العلمـــي Descriptive Research وهـــي الأبحـــاث التـــي تهـــدف إلـــى وصف 

ظاهـــرة معينـــة أو حقائـــق معينـــة مـــن خلال جمـــع البيانـــات والمعلومـــات والملاحظات ومـــن ثم تحليلها وتفســـيرها واســـتخلاص 

دلالاتهـــا، وبالتالـــي فـــإن هذه الدراســـة الاستكشـــافية تســـعى إلى التعـــرف علـــى آراء الخبـــراء والمتخصصين بالمنشـــآت الصغيرة 

حـــول العوامـــل المطروحـــة بالورقـــة والمتعلقـــة بدعم وتمويـــل المشـــروعات الصغيرة. 

وحيـــث أن هذه الدراســـة هي ورقة عمل فســـوف تســـتخدم الدراســـة المعلومـــات الثانوية كبداية للدراســـة الحاليـــة في مرحلتها 

الأولـــى بحيـــث تســـتعرض بعـــض الإحصاءات الدولية حول نشـــاط إنشـــاء المشـــروعات الصغيرة مقارنـــة بالدول الأخرى ثم تســـتخدم 

الورقـــة المعلومـــات الأوليـــة المجموعـــة عبـــر اســـتبيان تـــم توزيعـــه وجمعه خـــلال فترة زمنيـــة قصيرة كأســـاس للدراســـة وتحليل 

 . نتائجها

وتحقيقـــا لأهـــداف البحـــث فقد تم اســـتخدام بعض الأســـاليب الإحصائيـــة المتاحة في حزمة برنامـــج التحليل الإحصائـــي المعروف بـ 

SPSS. ومـــن تلـــك الأســـاليب تم اســـتخدام التحليل الوصفي ومـــا يندرج تحته من تحليل عبر النســـب المئوية، والتكـــرارات ومقاييس 

النزعة المركزية مثل المتوســـط الحســـابي. وكان اســـتخدام هذه الأســـاليب لتحليل بعض الأســـئلة الوصفية. 
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دور المشروعات الصغيرة في الاقتصاد  
 في اقتصاديـــات الأمم وفي الحيـــاة الاجتماعية لأفراد 

ً
 هاما

ً
تشـــير الدراســـات والبحـــوث إلى أن المشـــروعات الصغيرة، تلعـــب دورا

المجتمـــع.  ومـــن أهم الآثـــار الاقتصادية والاجتماعيـــة, للأعمال الرياديـــة نذكر ما يلي:

  اســـتقطاب الشـــباب للعمل الحر والمبادرات الفردية والأعمال الريادية واســـتثمار أموالهم وطاقاتهم في مشـــروعات صغيرة, 

ممـــا يخفـــف من حدة التهافـــت على الوظائف الحكوميـــة, والذي أضحى عائقا لبرامـــج الإصلاح الاقتصـــادي والإداري التي تتبناها 

الدولـــة, ويحد من ظاهـــرة التضخم الوظيفي.

 يصون الشـــباب مـــن التعرض 
ً
 رياديا

ً
 وإدارة، ويعتبر عمـــلا

ً
 وتمويـــلا

ً
الانخـــراط فـــي تحمـــل أعباء مشـــروع أو منشـــأة صغيـــرة تخطيطـــا

لمزالـــق اللهـــو والانحـــراف وما قـــد يترتب عليها من تبديـــد للصحة وهدر للأمـــوال ووأد للقيم العريقة التي تربـــى عليها المجتمع 

العربي.

 من عوامـــل الاســـتقرار الاقتصـــادي والاجتماعي وخاصـــة أثناء 
ً
  يعتبـــر الاتجـــاه نحـــو الاســـتثمار فـــي المشـــروعات الريادية عامـــلا

الأزمـــات وفـــي فتـــرات عـــدم الاســـتقرار والركود التـــي تشـــهدها المســـيرة الاقتصادية من وقـــت لآخر.

  تعـــدد الأعمـــال الريادية والمبـــادرات الفردية بمختلف أنواها وأحجامها يمنع عرض المســـتثمرين والمبادرين للانتكاســـات الحادة 

التـــي يمكن أن يتعرض لها من يركز كل نشـــاطه واســـتثماراته في منشـــأة كبيرة, وتعتبر هذه المبادرات النـــواة الحقيقية للأعمال 

الراسخة. الكبيرة 

  تعتبـــر الأعمـــال الريـــادة والمنشـــآت الصغيـــرة فـــي المجتمعـــات التي تتمتـــع بوفـــرة الإمكانيات الماديـــة كالمجتمع الســـعودي 

وغيـــره مـــن المجتمعـــات الخليجية بمثابة مرحلة تدريبيـــة وطور تعليمي لصقل وإعـــداد رجال أعمال واعدين بإكســـابهم المهارات 

والخبـــرات الإداريـــة والتنظيميـــة والتمـــرس على أنمـــاط التعامل مـــع مختلف أطـــراف العمليات الإنتاجية والتســـويقية .

 في توســـيع رقعة الممارســـات الاقتصادية 
ً
 هاما

ً
  يلعـــب التوســـع فـــي إقامـــة هذه الأعمـــال الريادية والمنشـــآت الصغيـــرة دورا

وتدعيـــم دور القطـــاع الخـــاص وتحويل فكر المواطـــن من حالة التبعية الاقتصاديـــة للعائل أو صاحب العمـــل أو الحكومة إلى وضع 

أصحـــاب العمل المالكين لمنشـــآت تعمل لحســـابهم ومن ثـــم ينعمون بالاســـتقلال الاقتصادي. 1

  إن الاتجـــاه العالمـــي الآن لـــدى الـــدول هـــو التخفيـــف مـــن علـــى كاهـــل الدولة فـــي ممارســـة الأنشـــطة الاقتصاديـــة والرعاية 

الاجتماعيـــة، والاقتصار فقط على الأنشـــطة الســـيادية والدفاعية.  ويعنـــي هذا ترك الاقتصاد والأنشـــطة الاجتماعية في القطاع 

الخـــاص والمنظمـــات المدنيـــة والتطوعيـــة . إن مفهـــوم الخصخصـــة لهـــو خيـــر دليل علـــى تخلي الدولـــة عن خلق وظائـــف جديدة 

وتوظيفهـــا العامليـــن بالحكومـــة. وهـــي تســـعى إلى تقويـــة القطاع الخـــاص وتشـــجيع المشـــروعات الصغيرة كبديـــل حيث تقوم 

هـــذه المنظمات بخلـــق الوظائف.
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نشـــاط رواد الأعمـــال فـــي إنشـــاء المنشـــآت الصغيـــرة فـــي المملكـــة مقارنة 
العالم بـــدول 

أشـــارت الدراســـات المنشـــورة عـــام 2010م التي توضح نشـــاط رواد الأعمـــال في العالم أن مـــن بين دول الاقتصـــاد العامل  حصلت 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى اقـــل معـــدل لإجمالـــي  ريـــادة الأعمـــال )4,7% مـــن الســـكان البالغيـــن شـــركاء فـــي تأســـيس 

أعمـــال جديـــدة أو يمتلكـــون أعمـــال حديثـــة تقل عن ثلاث ســـنوات ونصـــف( بينما حصلـــت أوغندا علـــى أعلي معـــدل لإجمالي ريادة 

الأعمـــال)33,6%(. وكمـــا يوضح الشـــكل رقـــم )1( فمن بيـــن دول الاقتصاد الفعال حققت روســـيا اقل معدل لإجمالـــي ريادة الأعمال 

)3,9%( وكولومبيـــا المعـــدل الأعلـــى )22,4%(.ومن بيـــن دول الاقتصاد المتجدد حققـــت اليابان  اقل معدل لإجمالـــي ريادة الأعمال 

)3,3%(،بينمـــا حققـــت الإمـــارات العربيـــة المتحدة  أعلي معدل )13,3%( - دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا - بوجه عام تصنف 

بيـــن المعـــدل الأقـــل في الاقتصـــاد العامل أو المتوســـط في الاقتصـــاد الفعال.

 لمرحلة التطور الاقتصادي 
ً
شكل)1( نشاط مرحلة ريادة الأعمال المبكرة لـ 55 دولة طبقا
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كمـــا أوضحـــت إحصاءات المرصد العالمي لريادة الأعمال 2009م المنشـــور عـــام 2010م. إجمالي ريادة الأعمال لنشـــاط 26 مليون 

رائـــداً  للأعمـــال فـــي  13 دولـــة، حيـــث حققت البلـــدان ذات الكثافة الســـكانية العالية – كمـــا كان متوقعاً - أعلى معـــدل من إجمالي 

ريـــادة الأعمـــال لأنشـــطة رواد الأعمـــال : فـــي مصر 5.9 مليـــون وإيران 4.7 مليون )شـــكل رقـــم 2( ، البلدان الصغـــرى ذات المعدلات 

الســـكانية العاليـــة حققـــت أيضـــاً  عدد كبير من إجمالـــي ريادة الأعمال لأنشـــطة رواد الأعمال  في الجزائـــر 3.6 مليون، في المغرب 

2.9 مليـــون وفـــي اليمـــن 2.5 مليـــون . ويلاحظ تدني عدد رواد الأعمال في الســـعودية حيث لم يتجـــاوزا 723 ألف. وهو عدد ضئيل 

 بمـــا يمكـــن تصوره فـــي الدولة من فرص وإماكنـــات. وكان 85 ألـــف تدفعهم الحاجة لهـــذه الأعمال في حيـــن أن حوالي 600 
ً
جـــدا

ألـــف يدفعهم البحـــث عن فرصة. 

ومـــن الملاحـــظ أن عشـــرات الآلاف من النشـــطاء في إنشـــاء الأعمـــال وعدد كبير مـــن الأفراد إختـــاروا ريادة الأعمـــال  كبديل في كل 

دول الشـــرق الأوسط وشـــمال إفريقيا.

شكل )2( : إحصائيات إجمالي رواد الأعمال في 13 من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

المصدر : رينالدز )2010(

وأوضـــح المرصـــد أن رواد أعمـــال أنشـــأوا فـــي المرحـــة المبكرة عدد من المشـــروعات الحديثة ســـواء بشـــكل فردي أو في شـــراكة 

مكونة أكثر من 14 مليون مشـــروع في 13 من دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا ســـواء كانت تلل المشـــروعات رسمية أو غير 

رســـمية. ويتضح ذلك في الشـــكل التالـــي رقم )3(. 
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شكل رقم )3( : عدد المشروعات الناشئة التي إبتكرها رواد أعمال في )13( من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وقـــد بيـــن الشـــكل أن عـــدد المشـــروعات فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية جـــاء فـــي المرتبـــة التاســـعة من بيـــن 13 دولة شـــرق 

أوســـطية فـــي حيـــن أن مصر أتت في المرتبـــة الأولى وإيران في المرتبـــة الثانية ثم المغـــرب والجزائر في المركـــز الثالث والرابع، 

. ويلاحـــظ وجـــود فارق كبيـــر بين مصر  وإيـــران من جهـــة مقارنة بالســـعودية من جهـــة أخرى. 
ً
 واليمـــن سادســـا

ً
ثـــم  تركيـــا خامســـا

فعدد المشـــروعات في الســـعودية لم يتجاوز 318 ألف مشـــروع في بلغ عدد المشـــروعات الصغيرة الناشـــئة في إيران 2,5 مليون 

 إلى بحـــث العوائق التـــي تعيق 
ً
مشـــروع وحوالـــي 2,6 مليـــون فـــي مصـــر. وهـــذه الإحصائيـــات تدق ناقـــوس الخطـــر وتدعو جديـــا

إنشـــاء الأعمال لـــرواد الأعمال فـــي المملكة العربية الســـعودية. 

 ومقترحات لا تزال حبيســـة الإدراج والأرفف. 
ً
وقـــد طرحـــت العديد من الدراســـات فـــي المملكة منذ حوالي عقديـــن من الزمن حلـــولا

 واحد من تلك الأســـباب التي ربما أدت إلـــى مثل هذه النتائج الدوليـــة المقلقة وهو 
ً
وهـــذه الدراســـة فيمـــا يلي ستســـتعرض جانبا

التمويل.  جانب 

القسم الثاني 
الدراسة الميدانية

بنـــاءً علـــى ما تقدم من نقاش حول بعض الاحصاءات والدراســـات المتعلقة بجوانب نشـــاط رواد الأعمال وبعض العوامل   

المتعلقـــة بالتمويل والدعم فإن هذه الدراســـة رأت الاســـتبصار بآراء فئة أخرى غير فئة المســـتفيدين وهـــم الخبراء والمتخصصين 

 وأفـــكار مختلفة من واقع التجربـــة والاتصاق برواد الاعمال والمشـــروعات الصغيرة. 
ً
باعتبارهـــا فئـــة مســـتقلة يمكن ان تقدم حلولا
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وهـــؤلاء الخبـــراء هـــم مجموعة مـــن أعضاء هيئـــة التدريس فـــي جامعـــة الملك ســـعود والباحثيـــن والاستشـــاريين العاملين في 

 لضيق الوقـــت وصغر هذا 
ً
حاضنـــات الأعمـــال والتقنيـــة وبرامـــج ريـــادة الأعمال وقـــد كان اختيارهـــم بطريقة العينـــة الملائمة نظـــرا

المجتمـــع. وقـــد تـــم توزيع 60 اســـتبيان خلال شـــهر واحد وتم اســـتقبال 43 اســـتبيان كامل وقابـــل للتحليل. 

 في الحصـــول على اســـتجابة وتعـــاون من المســـتقصى 
ً
وقـــد تـــم تصميـــم الاســـتبيان ليتكـــون مـــن 10 أســـئلة فقط أمـــلا  

منهـــم. وقد احتوت الاســـتبانة على العديد من الأســـئلة التي يمكن أن نســـتخلص منها عدة مؤشـــرات للوقـــوف على أهمية تلك 

المشـــروعات فـــي المملكـــة, وكيفيـــة تمويلهـــا, وأهـــم المشـــكلات التي قد تقـــف عائقا في ســـبيل تمويلهـــا لكي تقـــوم بالدور 

المطلـــوب منهـــا فـــي خدمة المجتمع ســـواء من الناحيـــة الاجتماعيـــة أو الاقتصادية. ولكون المشـــاركين من الخبـــراء والمختصين 

فقـــد كانـــت أكثر الأســـئلة مفتوحـــة حتى يمكـــن إثـــراء الأفـــكار والمقترحات.

وكانت الأسئلة التي تم توجيهها في الاستبانة على النحو التالي:

1-ما هو تقييمكم للوضع الراهن في تمويل المشروعات الصغيرة في المملكة؟

2-مـــا هـــو الـــدور الرئيســـي أو المســـؤولية الأساســـية لكل طرف مـــن الأطـــراف الآتية في دعـــم وتمويل المشـــروعات 

الريادية:

أ- مسؤولية الحكومة.

ب- مسؤولية القطاع الخاص .

3-تواجـــه المشـــروعات الصغيـــرة ورواد الأعمال عدة عقبـــات وعوائق أجملناها في العوامـــل الآتية، ففي نظركم كيف 

يمكن ترتيبها بحســـب أثرها على المشـــروعات الصغيرة: 

  العوائق والقيود مالية.

  العوائق والقيود المتعلقة بالأنظمة واللوائح والإجراءات.

  العوائق والقيود القانونية والتشريعية.

  العوائق والقيود المتعلقة بالموارد البشرية.

  العوائق والقيود التعليمية.

  العوائق والقيود التنظيمية والإدارية .   

4-فـــي تقديركـــم, مـــا هي الجهـــة التي من المناســـب أن تكـــون هي المســـئول الأول عـــن تتبنى تمويل المشـــروعات 

؟  الريادية 
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5-هل ترى أن البنوك تقوم بدور كبير في التمويل أو الاستثمار في مشاريع رواد الأعمال؟

6-ما هو الدور المتوجب على الحكومة لتشجع البنوك لتمويل المشاريع الابتكارية الريادية؟

7-تقترح العديد من الدراســـات إنشـــاء شـــركات لرأس المال الجـــريء وضمان القروض، ما رأيك بهـــذا الاقتراح وأثره على 

مواجهة مشـــكلات المنشآت الصغيرة؟

8-تقتـــرح العديـــد مـــن الدراســـات أن تقـــوم الحكومة بإنشـــاء جهة مركزية واحدة مســـئولة عـــن المنشـــآت الصغيرة، ما 

رأيـــك بهـــذا الاقتراح وأثـــره على مواجهة مشـــكلات المنشـــآت الصغيرة ؟

9-تقتـــرح العديـــد مـــن الدراســـات التوســـع في حاضنات الأعمـــال، ما رأيـــك بهذا الاقتـــراح وأثره على مواجهة مشـــكلات 

المنشـــآت الصغيرة ؟

 بالمشـــروعات الرياديـــة الصغيـــرة، ماهـــي المقترحـــات التـــي تقترحونهـــا لدعـــم وتمويل المنشـــآت 
ً
10-بوصفكـــم خبيـــرا

؟ الصغيرة  الرياديـــة 

تحليل ونقاش النتائج
 : أمـــا عـــن تقييـــم الخبـــراء للوضـــع الراهـــن فـــي تمويـــل المشـــروعات الصغيـــرة فـــي المملكـــة فقـــد أشـــاروا إلى أن 

ً
أولا  

الوضـــع الحالـــي للاســـتثمار على الصعيد الفردي والمؤسســـي شـــبه مفقود أو ضعيف على أحســـن الأحوال, كمـــا أن هناك غياب 

لعـــدة آليـــات وإجراءات وتشـــريعات قادرة على النهوض بالمشـــروعات الرياديـــة، ولا تزال المملكة متأخرة مقارنـــة بالتجارب الدولية 

الأخرى. 

 : بالنســـبة للـــدور الرئيســـي المتوجب على الحكومـــة أو القطاع الخاصة تأديته, ســـواء في عملية التمويل ذاتها, أو تحســـين 
ً
ثانيـــا

منـــاخ تمويـــل هـــذه المشـــروعات, كمـــا يجب علـــى القطاع الخـــاص أيضا أن يقـــوم بتمويل هـــذه المشـــروعات حتى تحقـــق الفوائد 

المرجـــوة منها.

1-مسؤولية الحكومة:
هنـــاك العديـــد مـــن الأدوار التـــي اقترحها الخبـــراء والمختصون يرون أنـــه يجب على الحكومـــة القيام بها لتحســـين مناخ   

المقترحـــة: الأدوار  هـــذه  الرياديـــة, ومـــن  المشـــروعات  فـــي  الاســـتثمار 

  تخصيـــص صنـــدوق جديـــد أو توجيـــه الصناديـــق القائمـــة بدعم الشـــباب المبـــدع لتحويل أفكارهـــم الخلاقة إلى مشـــروعات قابلة 

للتطبيق, ليســـتفيد منهـــا المجتمع والاقتصـــاد الوطني.
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  عمـــل منظومـــة متكاملـــة تنظم العلاقـــة بين شـــباب المبدعين,والمحتضنين أو الممولين ســـواء كانوا حاضنـــات أو حدائق تقنية 

أو شـــركات قطاع خاص.

  سن القوانين والتشريعات التي تساعد القطاع الخاص والمستثمرين على اقتحام سوق رأس المال المخاطر.

الدعـــم المباشـــر للمشـــروعات الريادية, والتـــي يتمثل في توفير تمويل مباشـــر للمشـــروعات من قبل الدولة لهذه المؤسســـات, 

  إنشـــاء الدولة لصناديق مشـــتركة أو عامة لرأســـمال المخاطر , وكذلك الاســـتثمار في مؤسسات رأســـمال المخاطر التي تتولى 

تمويل المؤسســـات الصغيرة .

  تقديـــم بعـــض أنـــواع الدعم غير المباشـــر لهذه المشـــروعات, مثـــل الحوافـــز الضريبية, التي تحفز المســـتثمرين للمشـــاركة في 

المشـــروعات الريادية.

  العمـــل علـــى تســـهيل كافـــة الإجـــراءات القانونية الخاصـــة بالأعمـــال الرياديـــة والابتكارية, كتســـجيل الشـــركة, والمحافظة على 

حقـــوق الملكية.

  إجراء تغييرات على المناهج الدراسية لكي تتناسب مع التقدم العلمي والتكنولوجي. 

  إنشـــاء مؤسســـات تتبنى المشـــروعات الريادية مثل حاضنـــات الأعمال والتي تقـــوم بتقديم الاستشـــارات الاقتصادية والمتمثلة 

فـــي إعـــداد دراســـات الجـــدوى الاقتصاديـــة للمشـــروعات الريادية بأســـعار رمزية، ومن ثـــم مخاطبة الجهـــات التمويليـــة المختصة 

للحصـــول على التمويـــل اللازم لهذه المشـــروعات.

  الدعم المالي وجواز الابتكار لأصحاب الأفكار الريادية.

2-مسؤولية القطاع الخاص:
.
ً
 ومعنويا

ً
  تبني أفكار الرياديين والمخترعين ودعمهم ماديا

  عمل شراكة مع أصحاب المشروعات الريادية, ودعمهم بالكفاءات والخبرات الاقتصادية والإدارية.

القيـــام بالـــدور المنـــوط بهذا القطـــاع ناحية المجتمع, وذلـــك عن طريق تخصيص جزء مـــن أرباح هذه المشـــروعات, وتوجيهها نحو 

مشـــروعات تفيد الشباب.

  تمويل مراكز الأبحاث, والحاضنات, وحدائق الأعمال وكافة المؤسسات الأخرى التي تعنى بالمشروعات الريادية.

  التشجيع الغير مباشر عن طريق استخدام منتجات المشروعات الصغيرة الأمر الذي يؤدي إلى نجاح هذه المشروعات.

 : بالنســـبة للســـؤال المتعلق بالقيود والعوائق التي تواجه المشـــروعات الريادية حســـب تواجدها بالفعـــل في الواقع، فقد 
ً
ثالثـــا

جـــاء إجابات أفـــراد العينة على النحـــو التالي كما يوضـــح الجدول رقم :
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  أتى في المرتبة الثالثة العوائق والقيود المالية بمتوسط تكرار 4,2، وفي المرتبة الثالثة بحسب أهمية العائق.

  أقـــل متوســـط للتكـــرار هـــو 3.4 وكان يشـــير إلـــى العوائـــق أنظمـــة ولوائح وإجـــراءات، ويعنـــي هذا أن أكبـــر العوائـــق يعتبر في 

الأنظمـــة والإجـــراءات المتبعـــة لـــدى الجهات المانحـــة للقرض.

  يأتـــي فـــي المرتبـــة الأولـــى مكرر العوائـــق التنظيمية والإدارية بمتوســـط تكرار 3.4 وهـــذا يعني أنه يعتبر علـــى قائمة القيود 

والعقبـــات التي تواجه المشـــروعات الريادية.

  وفـــي المرتبـــة الأخيـــرة تأتي العوائق البشـــرية بمتوســـط تكـــرار 6.4، وهذا يدل علـــى أن المملكة يوجد بها موارد بشـــرية جيدة 

قادرة على إنشـــاء المشـــروعات الريادية.

بتحليل  أراء الخبراء والمختصين فقد اختلفت حول هذا الشأن كالتالي:

  فمنهـــم مـــن يـــرى أن أهـــم هـــذه التحديـــات تتمثل فـــي التعليم, حيـــث أن أســـلوب التعليم لا يشـــجع علـــى الابتكار 

والاختـــراع أو حتـــى العمـــل الحر أو فـــي القطاع الخاص, ولذلك نجد أن  نســـبة كبيرة من الخريجين غيـــر مؤهلين التأهيل 

المناســـب وغيـــر أكفـــاء للدخول فـــي مثل هذه المشـــروعات الريادية ســـواء كانوا مبتكريـــن أو مديرين لهذه المؤسســـات. 

  وتمثـــل التشـــريعات القانونيـــة والأنظمـــة واللوائـــح مـــن العوائق المهمـــة التي تعيـــق عمل المؤسســـات الصغيرة 

الابتكاريـــة, وتعيـــق كذلـــك دخـــول رأس المـــال المخاطـــر كممـــول لمثل هـــذه المشـــروعات. حيث مـــا يزال هنـــاك قصورا 

تشـــريعيا فـــي هـــذا المجال, فمثلا لا توجد تشـــريعات تحمـــي رأس المال المخاطر من الخســـائر التي قـــد يتعرضون لها 

جـــراء الأزمـــات الاقتصاديـــة كمـــا يحدث في بعض الـــدول الأوربية, كمـــا لا يوجد تشـــريعات خاصة بالمؤسســـات الابتكارية 

الصغيـــرة التـــي تحتـــاج إلـــى معاملة خاصة بعيـــدة كل البعد عـــن الروتيـــن والبيروقراطية.

  كمـــا تمثـــل القيود البشـــرية أحد هـــذه القيود, والتي تتمثل في قلـــة وجود الكفاءات والخبرات التي تســـتطيع إدارة 

المشـــروعات المبتكرة , وكذلك المؤسســـات الحاضنة لهذه المشروعات.

  أشـــارت النتائـــج إلـــى تقليل أهمية القيود المالية للمشـــروعات الصغيـــرة واعتبرها المتخصصون فـــي المرتبة الثالثة 

فـــي الترتيـــب مما يعكس أهميـــة العوامل الأخرى التي لا يكـــن للتمويل الكافي وحـــده أن يحلها.

جدول رقم )1( القيود والعوائق التي تواجه المشروعات الريادية
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الترتيبمتوسط التكرارالعامل

الثالث4.2العوائق والقيود المالية

الأول3.4عوائق الأنظمة واللوائح والإجراءات

الرابع4.4العوائق القانونية والتشريعية

السادس 6.4العوائق البشرية

الخامس5.5العوائق التعليمية

الأول3.4العوائق التنظيمية والإدارية

 :  أشـــارت النتائـــج إلـــى أن الجهة التي يمكن أن تقوم برعاية وتمويل المشـــروعات الريادية هي أكثر من جهة وليســـت جهة 
ً
ثالثـــا

واحـــدة حيث بينـــت الإجابات ما يلي :

  بنك التسليف، وزارة المالية.

  البنوك التجارية, ولكن بعد إصلاح نظام الاقتراض الذي يعتمد بالأساس على توفير الضمانات القانونية.

  حاضنات الأعمال.

  شركات الاستثمار الأجنبي.

  مؤسسات البحث العلمي.

  الجامعات.

  شركات البترول

  رجـــال الأعمـــال وأصحـــاب المنشـــآت الكبرى, حيث يمكن على ســـبيل المثال تخصيص نســـبة من الأربـــاح للعمل الخيري              

أو المشـــاركة فـــي المســـؤولية الاجتماعية, ووقف هذه الأموال لتمويل المشـــروعات الصغيـــرة والريادية.

 وبالإجماع أن البنـــوك لا تقوم بالدور الأمثل للاســـتثمار في المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة 
ً
: يـــرى أفـــراد العينة جميعـــا

ً
رابعـــا

الريادية.
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هل تقوم البنوك بدورها للاستثمار في المشروعات الصغيرة؟

 :  أما بالنســـبة للأســـباب التحفظ أو تراجع البنوك عن الاســـتثمار في تلك الأفكار والمشـــاريع فقد رأى معظم أفراد العينة 
ً
خامســـا

أن هذه الرغبة في الاســـتثمار أو التمويل ضعيفة ومنخفضة, وأرجعوا ذلك للأســـباب التالية:

  عدم وجود مزايا من الحكومة للاستثمار في مثل هذا النوع من المشاريع.

  نقص الخبرة لدى أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة في كيفية إدارتها.

  التخـــوف مـــن المخاطـــر والصعوبـــات التـــي قـــد تواجه هذه المشـــروعات ومـــن ثم عدم القـــدرة على اســـترداد رأس 

المال.

  عدم قناعة البنوك التي تعمل بمفهوم ربحي بحت بجدوى الاستثمار في المشروعات الريادية. 

  تلجـــأ البنـــوك إلـــى البحـــث عن الأفـــكار المجربـــة والمضمونة بـــدلا من المجازفـــة والمخاطـــرة, حيث يوجد اســـتثمارات 

أخـــرى ذات ربـــح جيد وأقـــل مخاطرة.

 : أوضحـــت الدراســـة رأي الخبـــراء والمختصيـــن عـــن الحوافـــز التي يجـــب أن تقدم للبنوك والمســـتثمرين لتشـــجيعهم على 
ً
سادســـا

الاســـتثمار فـــي المشـــروعات الريادية الصغيرة والمتوســـطة, فهم يـــرون أن هناك مجموعـــة من العوامل التـــي إن تم تقديمها 

للبنـــوك ســـوف تحفزها على الاســـتثمار فـــي هذا المجـــال, ومن أهم هـــذه العوامل:

  تقديم تسهيلات حكومية لدخول البنوك بقوة في تمويل المشروعات الريادية.

  تقديم حوافز ضريبية عند احتجاز جزء معين من الأرباح للاستثمار في المنشآت الصغيرة.

  الإعفاءات الجمركية عند استيراد آلات ومعدات خاصة بالمشروعات الريادية التي يتم الاستثمار فيها.

نعم

لا
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  تقديـــم التعويـــض المناســـب لهـــم فـــي حـــال فشـــل المشـــروع لظـــروف خارجـــة عـــن إرادته, مثـــلا في وقـــت الأزمات 

الاقتصادية.

  العمـــل علـــى اســـتقطاب المشـــروعات الناجحـــة مـــن مختلـــف البـــلاد المتقدمـــة والتي لها تجـــارب في المشـــروعات 

الرياديـــة, وذلـــك لعمـــل شـــراكات مـــع القطـــاع الخاص لكي يســـتفيد مـــن هـــذه الكفـــاءات والخبرات.

  مســـاعدة القطـــاع الخـــاص في الحصول المعلومات التســـويقية والفنية اللازمة لإقامة هذه المشـــروعات من خلال 

إعـــداد دراســـات الجـــدوى الاقتصادية الخاصة بمشـــروعاتهم بأســـعار منخفضة, ويمكـــن ذلك  من خـــلال تعاقد الجهات 

الرســـمية المختصـــة مع بعـــض المكاتب الاستشـــارية الاقتصادية المتخصصة في مجال الدراســـات.

  تأسيس صندوق حكومي يضمن على الأقل توفير نسبة 50% من حجم رأس المال المخاطر.

  وجود آلية للشراكة بين الجهات الحكومية المتمثلة في الجامعات مع البنوك المحلية مع القطاع الخاص.

  تقديم مزايا وإعفاءات.

  تقديم شهادات تميز للبنوك وشهادات الجودة.

  خفـــض نســـبة الفائـــدة أو إلغائها عند تقديم البنوك التجاريـــة قروضا لأصحاب المشـــروعات الريادية , وتعويضها من 

الحكومة. قبل 

  إصدار قواعد تنظيمية لتيسير عملية القرض.

 حتـــى يســـتطيع أصحـــاب المشـــروعات إنجـــاح مشـــروعاتهم, وتســـديد 
ً
  أن تكـــون فتـــرة ســـداد القـــرض طويلـــة نســـبيا

القروض.

 :  بخصـــوص مقترحـــات إنشـــاء صندوق لـــرأس المال الجريء فقد أيـــد جميع المشـــاركين بالإجماع هذا المقتـــرح وكان التأييد 
ً
ســـابعا

 بما يلي :
ً
مســـببا

  سهولة توفير الدعم المالي.

  وضوح الإجراءات.

  التخصيص وتوجيه الجهة الرسمية.

  الإشراف على المشاريع الصغيرة.

  توحيد الجهة المسؤولة.

  تقديم الدعم الفني.
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  تقديم الدعم الإداري من خلال تبادل الخبرات في مجال الأعمال.

  تحفيز وتشجيع رائد الأعمال.

  تبني الصناعات الصغيرة والناشئة.

  تشجيع الأفكار الابتكارية.

  زيادة المسئولية الحكومية في دعم رأس المال الجريء.

  النظر المستقبلية البعيدة مع ربط المشاريع الريادية التقنية بخطط التنمية.

  سهولة التعامل مع المخاطر التي تواجه المشروعات الصغيرة.

 : أوضحـــت نتائـــج الدراســـة أن المشـــاركين قـــد اختلفـــوا حـــول ضـــرورة وجـــود جهـــة مركزيـــة واحـــدة مســـئولة عن المنشـــآت 
ً
ثامنـــا

الصغيـــرة، بواقـــع 86% تؤيـــد وجـــود هـــذه الجهة في حين تعـــارض 14% وجود جهـــة واحدة وتعـــزو الجهة المعارضـــة ذلك إلى أن 

دعـــم المنشـــآت الصغيـــرة هـــو مهمـــة كل الجهـــات. أمـــا المؤيدون فقـــد أوضحـــوا أهميتها فـــي تحقيق مـــا يلي : 

هل تؤيد وجود جهة مركزية واحدة للمنشآت الصغيرة ?

 

  وضع وتنفيذ استراتيجية عامة لدعم المنشآت الصغيرة.

  تسهيل وسرعة إصدار التراخيص والإجراءات المتعلقة بالنشاطات الريادية.

  التنسيق بين الجهات الحكومية والدولية فيما يتعلق بتمويل برامج دعم المنشآت الصغيرة.

  وضـــع الآليـــات اللازمـــة لتحقيـــق التكامـــل بين الجهـــات المهتمـــة بالمشـــآت الصغيرة وكذلـــك العلاقـــة التكاملية مع 

المنشـــآت الكبيرة.

14 %

86 %
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  توفير قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت الصغيرة.

  إعداد وإجراء الأبحاث والدراسات المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة.

.
ً
  وضع برامج الدعم والحماية للمنشآت الصغيرة ومراجعتها دوريا

  وضع البرامج الخاصة بتدريب وتنمية القدرات البشرية في المنشآت الصغيرة.

 : بخصوص التوسع في حاضنات الأعمال، فقد أجمع الخبراء بتأييد هذ الرأي بحسب المبررات الآتية:
ً
تاسعا

  تطوير أفكار جديدة لخلق وإيجاد مشروعات إبداعية جديدة أو المساعدة في توسعة مشروعات قائمة.

  توفير الدعم والتمويل والخدمات الإرشادية والتسهيلات المتاحة لمنتسبيها.

  توفير خدمات للجهات التمويلية من حيث الأبحاث والمعرفة والتدريب والإشراف والمراقبة لزيادة وتعزيز النمو.

  توفيـــر الدعـــم والرعايـــة للمشـــروعات الصغيرة حتى تنمو وتتوازن وتســـتطيع التشـــغيل الذاتي بمـــا يقلل من فرص 

التعثر والخروج من الســـوق.

  رفع قدرة المشـــروعات الصغيرة على اســـتخدام التكنولوجيا المتطورة بما ينعكس على مســـتوى جودة منتجاتهم 

وقدرتهم على المنافســـة في الأسواق الدولية.

  تحقيق الترابط والتكامل بين المشروعات الصغيرة والجامعات ومراكز البحوث والشركات الكبرى بالمملكة.

  مساعدة أصحاب الابتكارات والاختراعات في تحويل أفكارهم إلى منتجات أو نماذج أو عمليات قابلة للتسويق.

 :  أشار المشاركون إلى عدد من المقترحات أهمها:
ً
عاشرا

  البحـــث عـــن الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة التي لديهـــا منتجات مميـــزة ولها مســـتقبل واعد, ولكنهـــا تحتاج إلى 

تمويـــل والقيام بـــكل ما يلـــزم لنجاحها.

  إنشاء العديد من حاضنات الأعمال وحدائق التقنية , والتي لها دور كبير في تنمية الاقتصاد المعرفي.

  تقديـــم الدعـــم الكافي للمؤسســـات البحثية والجامعات للقيام بالدور المنوط بها في دعم المشـــروعات الريادية, 

ومن ثـــم الاقتصاد المعرفي.

  الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمر بها البلاد حاليا.

  توفير بنية تحتية متميزة لتشجيع أصحاب المشروعات الريادية, وكذلك أصحاب رأس المال الجريء.

  تحفيز البنوك للمساهمة في دعم المشروعات الريادية التقنية.
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  توفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق المحلية والعالمية.

  العمل على تكوين العناصر الريادية.

  العمل على تشجيع الشراكات مع مؤسسات ريادية.

الخاتمة والتوصيات

خلصت هذه الورقة إلى عدة توصيات ومقترحات نجملها فيما يلي:

إن مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تســـاعد على دعـــم وتمويل المشـــروعات الصغيرة أن تقـــوم الحهات الرســـمية بالمزيد مـــن الجهود 

الراميـــة إلـــى إزالـــة العقبات الكليـــة, وبناء البيئـــة المتكاملة حيث يتأثر تدفق الاســـتثمار بشـــكل رئيس بمجمل الأوضـــاع الاقتصادية 

والاجتماعية والسياســـية التي تســـود في البلد المســـتقبل للاســـتثمار, حيث تمثل هذه الأوضاع ما يســـمى بمناخ الاستثمار. هذه 

البيئة تســـوجب عـــدة متطلبات منها 

تبسيط الإجراءات الإدارية في جميع المؤسسات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.  .1

تكثيف الجانب الرقابي لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية, وضرورة محاربة الفساد وسوء الإدارة.  .2

الاهتمام بشـــكل كبير في تنفيذ إســـتراتيجية تطوير المدن الصناعية بما يتناســـب ومتطلبات الصناعة الحديثة و تســـهيل   .3

إجـــراءات تأميـــن الأراضـــي الصناعيـــة وقربهـــا مـــن الأســـواق ووضـــع الأولويـــة للمشـــروعات الريادية.

ســـرعة تفعيـــل وتشـــغيل المدن الاقتصاديـــة والعمل على تحســـين الإجراءات والأنظمة المتعلقة بتشـــجيع المشـــروعات   .4

الصغيـــرة فيهـــا مما يكســـبها ميزه تنافســـية قادرة على اســـتقطاب و خلق الشـــراكات الأجنبية والمحلية للمســـاهمة في تطوير 

الاســـتثمارات. ونمو 

تســـهيل الإجـــراءات الحكومية في دراســـة وإصـــدار التراخيص في مجـــال تقنية المعلومـــات وتفعيل المشـــاريع الريادية   .5

بمـــا يســـاهم فـــي رفـــع معـــدلات التعـــاون المشـــترك بيـــن الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر والاســـتثمار المحلـــي.

  إقامـــة تنظيـــم تشـــريعي يســـاير الاتجاهـــات التشـــريعية العالميـــة ويهتـــم بوضـــع أطر وتعريفـــات قانونيـــة محددة 

لـــرأس المـــال المخاطـــر, وذلك لإزالة اللبس الذي يقـــع فيه العاملون وأصحاب رأس المـــال المخاطر, إذ أن كل مجموعة 

 مختلفا لـــه, فمنهم من يرى فـــي رأس المال 
ً
مـــن بينهـــم تنظـــر إلـــى رأس المال المخاطـــر من زاوية أو تعتنـــق تعريفا

المخاطـــر بأنـــه رأس المـــال الذي يتم اســـتثماره فـــي مرحلة التمويل الأولـــى أو عند بداية المشـــروع, ومنهم من يرى 

فيـــه طـــوق النجاة للمشـــروعات المتعثرة الخاســـرة وذلك بهـــدف إعادة هيكلتها, وآخرون لا يرون فيه ســـوى وســـيلة 
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لتمويـــل أفـــكار مشـــاريع بحثية جديـــدة لا تتوافر لأصحابها الأمـــوال اللازمة لوضعهـــا موضع التنفيذ.

  إقامـــة آليـــات قانونيـــة تجنـــب وتعمـــل علـــى تعويـــض البنـــوك والمســـتثمرين فـــي مجـــال رأس المـــال المخاطـــر ضد 

المخاطـــر المرتفعـــة التـــي تواجههـــم )إنشـــاء صنـــدوق ضمـــان القروض(.

التدعيـــم المباشـــر للمؤسســـات الماليـــة الداعمـــة للمشـــروعات الرياديـــة الصغيـــرة فـــلا يجـــب أن يقتصـــر تدعيـــم الدولة   .6

لمؤسســـات رأســـمال المخاطـــر علـــى التدعيم غير المباشـــر بل يتعداه إلى الدعم المباشـــر والاشـــتراك في نشـــاطاتها, حيث تبين 

أن النجـــاح الـــذي تحقـــق فـــي بعـــض الدول في مجـــال رأس المـــال المخاطـــر كان مرجعه الدعـــم الحكومي القوي لمســـاندة رأس 

المـــال المخاطـــر, ومـــن أمثلة ذلك الولايـــات المتحدة التي أنشـــأت فيها الحكومـــة وكالات فيدرالية مختلفة لـــرأس المال المخاطر 

وخاصـــة فـــي مجـــال المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة, كمـــا شـــاركت الحكومـــة التايلانديـــة والحكوميـــة الهندية في تأســـيس 

صنـــدوق اســـتثمار لـــرأس المـــال المخاطر بالمشـــاركة مع شـــركات مـــن القطاع الخـــاص, كما دعمت الحكومة المكســـيكية تأســـيس 

 عـــن المنظمـــات الحكومية وغيـــر الحكومية المنتشـــرة 
ً
مـــا يقـــرب مـــن 32 صنـــدوق اســـتثمار لـــرأس المال المخاطـــر, هذا كلـــه فضلا

فـــي أنحـــاء دول الاتحـــاد الأوربي والتي تســـعى إلى دعم ومســـاندة رأس المـــال المخاطر وخاصة في مجال تمويل المشـــروعات 

الصغيـــرة, و يتخـــذ التدعيـــم المباشـــر عدة أشـــكال أهمها :

  توفير تمويل مباشـــر للمشـــروعات من قبل الدولة للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، كمساهمة الدولة الألمانية 

فـــي رؤوس أمـــوال مشـــاريع تكنولوجيـــة خطيـــرة، وبنـــك التنميـــة المحلية للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة التابع 

للحكومة الفرنســـية سنة 1996م.

  إنشـــاء الدولة لصناديق مشـــتركة أو عامة لرأســـمال المخاطر كشـــكل من أشـــكال الدعم المباشـــر لهذا النشاط، مثل 

هـــذه الصناديـــق وجدت في الولايـــات المتحدة الأمريكية التي أنشـــأت عام 1957م والصناديق الألمانية المنشـــأة عام 

1995م.

  الاســـتثمار في مؤسســـات رأســـمال المخاطر التي تتولى تمويل المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة مثل الصندوق 

المنشـــأ في فنلندا عام 1994م.

  كمـــا أن هنـــاك بعـــض العوامـــل التـــي إذا تـــم تطبيقها ســـوف تســـاعد على نجـــاح شـــركات رأس المـــال المخاطر في 

 ما لا ترضـــى أن يأتي 
ً
القيـــام بدورهـــا, مثـــل:  نشـــر الوعي بيـــن أصحاب المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة التـــي غالبا

 ما يمكن أن يحملـــه رأس المال المخاطر من مســـاعدة 
ً
صاحـــب رأس المـــال المخاطر ليســـيطر على مشـــروعه, متجاهـــلا

للمشـــروع وتحقيقـــه لأربـــاح هائلـــة مـــا كانـــوا يســـتطيعون إدراكها فـــي غيـــاب رأس المـــال المخاطر فضلا عـــن أن هذه 
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الســـيطرة إنمـــا تتـــم لفترة زمنيـــة معينة لحيـــن إتمام عمليـــة التخارج من الشـــركة.

  

إنشـــاء هيئة مســـتقلة لإقامة وتنمية المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة تكون مهمتها تقديم الدعم المالي والفني   .7

للمشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة، أو ضمان هذه المشـــروعات لـــدى الجهات التي تقدم هذه المســـاعدات كمـــا تقوم بتقديم 

دراســـات الجـــدوى الاقتصاديـــة المتعلقة بهـــذه النوعية من المشـــروعات.

توفير كافة الإحصاءات والبيانات التي  تســـاعد أصحاب المشـــروعات الصغيرة وغيرهم على معرفة السوق, وتساعدهم   .8

علـــى التخطيط الســـليم لمشـــروعاتهم.

ت الصغيرة والناشئة.
َ
تخصيص نسبة معينة من المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية لصغار رجال الأعمال والمنشا  .9

تسهيل إجراءات التعامل مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة.  .10

التوسع في إقامة مركز تدريبية لتدريب عمال مهرة.  .11

تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الاتجاه للتصدير    .12

منح مزايا تفضيلية من قبل الدولة للمشروعات التي تقوم بالتصدير، سواء من الناحية التمويلية أو التسويقية.  .13

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاشتراك في المعارض بالخارج.  .14

إصـــدار خطابـــات ضمـــان لهـــذه المشـــروعات تكـــون صالحـــة لـــدى مراســـلي البنـــوك الســـعودية فـــي الخـــارج ولتقديمها   .15

الخارجييـــن. للمشـــترين 

تيســـير الضمانـــات اللازمة لدى البنـــوك والجهات التمويلية الحكوميـــة لمنح التمويل للمشـــروع الصغيرة من خلال خفض   .16

المعاييـــر القانونيـــة ومراعـــاة التالي:

  جدية وفعالية المؤسسة المقترضة.

  أهمية التدفقات المالية المستقبلية.

  المكانة الإستراتيجية لنشاط المشروع.

  آليات العرض والطلب في محيط المؤسسة وغيرها.

تعزيـــز ثقـــة المؤسســـة التمويلية في خبرات الشـــخص المبتكـــر أو صاحب المشـــروع، مما يعمل على خفض المؤسســـات   .17

التمويليـــة لفـــرض الوصايـــة علـــى المشـــروع الصغيـــر.

خفض الكلفة الإدارية المرتبطة بالحصول على القروض لدى البنوك التجارية.  .18

إنشـــاء صناديـــق ضمـــان مخاطـــر القروض الصغيـــرة داخل البنوك ممـــا يعمل على تشـــجيع البنوك في تمويل المشـــاريع   .19
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الصغيـــرة والمتوســـطة.

نشـــر ثقافـــة عنصـــر الثقة لدى أصحاب المشـــروعات الصغيرة، مما ينجم عنه إكســـاب صاحب المشـــروع للجـــدارة الائتمانية   .20

المقنعـــة للمؤسســـة التمويليـــة.

نشـــر الثقافـــة المصرفيـــة لـــدى أصحـــاب المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة، مما يشـــجعهم علـــى التوجه إلـــى البنوك   .21

الـــلازم لمشـــروعاتهم. التمويـــل  للحصـــول علـــى 

المراجع 

  أحمـــد الشـــميمري واقـــع التســـويق ودوره فـــي المنشـــآت الصغيـــرة، نـــدوة واقـــع ومشـــكلات المنشـــآت الصغيـــرة 

والمتوســـطة وســـبل دعمهـــا وتنميتهـــا 2001م

2.أحمد الشميمري، د. وفاء المبيريك، ريادة الأعمال، جامعة الملك سعود 2010م. 

  بريبـــش الســـعيد , دراســـة بعنـــوان »رأس المـــال المخاطـــر بديـــل لتمويـــل المشـــروعات الصغيـــرة« , كليـــة العلـــوم 

الاقتصاديـــة وعلـــوم التســـيير, جامعـــة باجـــي مختـــار , الجزائـــر.

  حسين عبد المطلب الأسرج, الريادة ودورها في التنمية العربية في ظل اقتصاد المعرفة, القاهرة.

   عبـــد اللـــه بلعيـــدي , رســـالة ماجســـتير بعنوان »التمويـــل برأس المـــال المخاطر دراســـة مقارنة مـــع التمويل بنظام 

المشـــاركة« , كليـــة العلـــوم الاجتماعية والعلـــوم الإســـلامية , جامعة الحاج الخضـــر, الجزائر.

  الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة بالرياض.  المنشـــآت الصغيرة محركات أساســـية لنمو اقتصادي منشـــود. منتدى الرياض 

الاقتصادي 2003م.

  اللجنـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لغربي آســـيا )الإســـكوا( , المـــوارد الماليـــة، ورأس المال المخاطر، وريـــادة الأعمال 

في تكنولوجيـــا المعلومات والاتصـــالات, 2007م.
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